الفصل الأول : المبحث الاول : الدراسة النظرية

مدخل
ليس للعلماء معنى متفق عليه إذا أطلقوا مصطلح (مجهول) اللهم الا عند المتاخرين ، فان الذي وضح من خلال التتبع والاستقراء لمنهج الامام الناقد يحيى بن معين أنّ المجهول عنده :" هو من لم يرو عنه أهل العلم " .
فقد حكى الحافظ الناقد (ابن رجب الحنبلي) : أنّ يحيى بن معين سئل عن الرجل متى يكون معروفاً ؟ فقال : إذا روى عنه مثل : ابن سيرين والشعبي- وهؤلاء أهل العلم أي ممن دار عليهم إسناد الروايات في سائر الأمصار والطبقات – فهو غير مجهول ؛ لأن مثل هذين لا يرويان أو لا يكادان يرويان إلا عن الثقات ، وقال السائل ليحيى بن معين : فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق السبيعي ؟ قال يحيى : هؤلاء يروون عن مجاهيل ، قلت – القول للمحقق- : أي ليسوا متقيدين بالرواية عن (الثقات) فقط ، فهم يروون عنهم ، وعن غيرهم من المجهولين . (
)
وكذلك ما ذهب إليه الإمام علي بن المديني في تعامله مع الروايات عن بعض الرواة حتى أطلق عليهم لفظ (مجهول) أنه يريد ذلك :" هو من لم يشتهر بطلب العلم ، ولا برواية الحديث وحفظه بين أساطين الرواية وحفاظها الثقات " ولا عبرة بتعدد الرواة . (
)
والذي يظهر : إنّ المتقدمين من نقاد الحديث ليس لديهم ضابط محدد لبيان المجهول ، وإنّما يحكمون عليه بذلك وبخلافه بحسب القرائن ومعطيات البحث عندهم في (أوانه وحينه) فلهم مع كل راو من أولئك نظر وحكم معين .
وقد يختلف قولهم في الراوي الواحد ، نظراً لتقدم البحث عندهم عن ذلك الراوي نفسه ، فقد وجدنا الإمام ابن المديني قال عن ( يسيع بن معدان الحضرمي الكوفي ) بإنّه من (المعروفين ) مع أنه إنفرد بالرواية عنه : ذر بن عبد الله المرهبي ، ثم حكم عليه مرة أخرى (بالجهالة) وذلك فيما حكاه عنه الحافظ الناقد (ابن رجب الحنبلي) . (
)
قال الدكتور إكرام الله امداد الحق : فلعله رجع عن قوله (معروف) إلى الحكم عليه بإنّه مجهول بعد التاكد من ذلك ، ويحتمل أنّه أراد به جهالة الحال دون جهالة العين . (
)
قلت : وذلك بناء على صحة النقل عنه ، فيما عزاه إليه (ابن رجب الحنبلي) ..... والله اعلم .
وكان للإمام ابن الوزير الصنعاني كلامٌ مختصرٌ قال فيه :
" قد عرفت أنّ حكاية المحدثين لهذا الخلاف يدل على : أنّ مذهب جمهورهم أنّ من روى عنه عدل وعدله آخر غير الراوي فهو عندهم مجهول ، بل هو عندهم مجهول العين ، لأنّهم في (علوم الحديث) حكوا قبول من هذه صفته إختياراً لأبي الحسن بن القطان الفاسي فقط ، والحق أنّه قول ضعيف ، فمن عرفه ثقة وعدله وروى عنه ثقة آخر لا معنى لتسميته (مجهولا) ؛ لإنّهم لم يشترطوا العلم بعينه وبعدالته ، كما إنّهم لم يوجبوا أنْ يبلغ المخبرون بها عدد التواتر – ليخرج عن حد الجهالة عندهم – ولو إشترطوا ذلك لم تساعدهم الأدلة عليه ، فإنّ الذي تقتضيه الأدلة : أنّه لو وثقه واحد ولم يرو عنه احد ، او روى عنه واحد ووثقه هو بنفسه لخرج عن حد الجهالة ، فقد نص أهل الحديث : أنّ التعديل يثبت بخبر الواحد ......فإذا قبل قول واحد في توثيق الراوي وإثبات الإسلام له ، فهو بالقبول في إثبات وجوده أولى وأحرى . (
)
قلت- إي ابن الوزير- :وقد عضد قوله هذا بما عزاه إلى عرف المحدثين فيما حكاه عن الخطيب البغدادي ، وأنّه قول : يحيى الذهلي ، وفيما حكاه الحاكم : وأنّه قول البخاري ومسلم " .(
)
قلت : وكلامه صفوة الكلام وخلاصته وبه سّلم عدة من العلماء- كما سبق- ، ولكن التعديل بخبر الواحد مشروط بتوثيق أحد علماء الجرح والتعديل المعتدّ بقولهم وإلاّ فلا والله تعالى أعلم .
الفصل الأول :ـ من قيل فيه (مجهول) عند أبي حاتم الرازي
لقد قسمت الدراسة في هذا الفصل إلى قسمين : 
المبحث الأول : وتناولت فيه الدراسة النظرية – من خلال عرض أقوال النقاد وأحكامهم في اللفظ (مجهول) والترجيح فيها - .

أما المبحث الثاني : فتناولت فيه الدراسة التطبيقية – بدراسة الرواة الذين أطلق عليهم أبو حاتم الرازي (مجهول) ولهم رواية في الصحيحين - . 

المبحث الأول :ـ الدراسة النظرية
المجهول (لغة):ـ إسم مفعول من الجهالة ، والجهل ضد العلم وقد جهله فلان جهلاً وجهالةً ، والجهالة أن تفعل فعلا بغير علم  . (
) 
وقيل : من جِهله : كسِمعه ، جهلاً وجهالةً ضِدّ علمه . (
)
إصطلاحاً : هو من لم يعرف عينه أو وصفه  . (
)
والجهالة في الإصطلاح حكم يتعلق بالناحية العلمية للراوي. 

وقد إختلفت إصطلاحات العلماء بتعريف المجهول بين المتقدمين والمتأخرين كما سيأتي . 
-تعرف الجهالة عند المحدثين بحسب أقسامها :
قسم علماء الحديث الجهالة على ثلاثة أقسام وهي : ـ 

ـ مجهول العين .

ـ مجهول الحال ( باطنا وظاهرا ) . 

ـ مجهول الحال ( باطنا ) ويسمى ( المستور ) . 

إلا إن الحافظ ابن حجر العسقلاني اوجد تقسيما ثانيا حيث قسم المجهول إلى قسمين فقط : ـ 

الأول :ـ مجهول العين : وهو من سمي وانفرد واحد عنه في الرواية . 

الثاني :ـ هو الذي دمج فيه الحافظ النوع الثاني والثالث من أنواع الجهالة ، وأطلق عليها ( مجهول الحال ) وهو المستور : الذي روى عنه إثنان فصاعداً ولم يوثق . (
) 
أولا: مجهول العين : 
1-  مفهومه :

يعرفه يحيى بن معين بأنّه : " كل من لم يرو عنه أهل العلم " ، قال ابن رجب الحنبلي :ـ " "وقال يعقوب بن أبي شيبه : قلت ليحيى بن معين :متى يكون الرجل معروفاً ؟ إذا روى عنه كم ؟ قال : إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي ـ وهؤلاء أهل العلم ـفهو غير مجهول  قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق ؟ قال هؤلاء يروون عن مجهولين ".(
)
أما الإمام علي بن المديني فالذي يظهر لي أنّه إذا أطلقه –أي لفظ الجهالة- أراد به مجهول العين . (
)
وظاهر ما تقدم أنّه لا عبرة بتعدد الرواة عند الأئمة المتقدمين في الغالب وإنما العبرة عندهم بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات المعروفين عنه .

وذهب الخطيب البغدادي إلى أنّ المجهول :ـ " هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راوٍ واحد ، مثل عمرو ذي مره ، وجبار الطائي ، وعبد الله بن أعز الهمداني ، الهيثم بن حنش ، مالك بن أعز ، سعيد بن ذي حدان ، وقيس بن كركم ، وحمزة بن مالك هؤلاء كلهم لم يروِ عنهم غير أبي إسحاق السبيعي ، ومثل سمعان بن مشنج والهزهاز بن ميزن لا يعرف عنهما راوٍ إلا الشعبي ". (
)
وعرفه ابن عبد البّر :ـ "هو من يعرف بالصدق ، وإنْ لم يكن مشهوراً بحمل العلم ، كعبد الرحمن بن يزيد بن عقبة بن كريم الأنصاري قد روى عنه رجال كبار : موسى بن عقبه وبكير بن الأشج وعمرو بن يحيى وأسامة بن زيد الليثي ، ومن روى عنه ثلاثة ـ وقد قيل رجلان - فليس بمجهول ".(
)
فالذي يبدو لي أنّ علة الجهالة عند الخطيب البغدادي أمران: الأول عدم الشهرة بطلب العلم وعدم معرفة العلماء له ، والثاني : أنْ لا يروي عنه إلا واحد.

وهذا الأمر يكاد ينطبق على كلام الحافظ ابن عبد البّر بشَقيه كلاهما .

والتعريف الأقرب ( لمجهول العين ) ما ذكره ابن القطان : "هو من لم يرو عن أحدهم إلا واحد ولم تعلم مع ذلك حالة فإنّه قد يكون فيمن لم يرو عنه إلا واحد ممن عرفت ثقته وأمانته ". (
)
وهذا ما ذكره ابن حجر بقوله عن ( مجهول العين ) :ـ " هو من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق ". (
) 
وقال العلائي : "مجهول العين هو المبهم الذي لم يسمّ " . (
)
ثانيا-بماذا ترتفع جهالة الراوي :-
قال الخطيب : " أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه إثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم إلاّ أنّه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه " . (
)
وقال ابن صلاح :ـ "إذا روى الحديث رجلان إرتفع عنه إسم الجهالة وحكاه الحاكم عن البخاري ومسلم " . (
)
وأعترض - على كلام الخطيب - ابن الصلاح بان الهزهاز روى عنه الثوري أيضا ، بل روى عنه أيضا الجراح بن مليح فيما ذكر ابن أبي حازم وسمّى أباه مازناً بالإلف والياء . (
)
وتعقب ابن الصلاح كذلك قول الخطيب بقوله :ـ قد خرّج البخاري عن مرداس الأسلمي ولم يرو عنه غير قيس بن أبي حاتم ، وقد خرّج مسلم حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد ، منهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يرو عنه غير أبي سلمه بن عبد الرحمن ، وذلك منهما مصير إلى أنّ الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردوداً برواية واحد عنه والخلاف متجه في ذلك نحو إتجاه الخلاف المعروف في الأكتفاء بواحد في التعديل ، بل لم ينفرد عن مرداس قيس ، بل روى عنه أيضا زياد بن علاقة فيما ذكره المزي في التهذيب ، ولم ينفرد عن ربيعة أبو سلمه بل روى عنه أيضا نعيم المجمر وحنظلة بن علي ، وأيضا فمرداس وربيعة من مشاهير الصحابة ، فمرداس من أهل الشجرة وربيعة من أهل الصفة . (
)
وكذلك اعترض الأمير الصنعاني على ما إشترطه الخطيب من شروط  لم تعرف عند المحدثين فقال : " زاد الخطيب في التعريف لعرفهم – أي المحدثين – أمرين لا دليل عليهما ، أحدهما : إشتهار المجهول بطلب العلم ومعرفة العلماء لذلك منه .

وثانيهما : أن يكون الراويان عنه من المشهورين بالعلم في قوله أقل ما ترتفع به الجهالة فهذا يزيدك بصيرة في عدم قبول حكمهم بجهالة الراوي ، لان العلم على الصحيح ليس من شرط الراوي ولو كان شرطاً فيه لم يقبل في كثير من الصحابة والأعراب ، فلم تكن الصحبة لمجردها تفيد العلم ، وقد ثبت أنّ ذلك لا يشترط في الشهادة وهي آكد من الرواية ، فإذا لم تشترط في الراوي فأولى أن لا تشترط فيمن يروي عنه " . (
)
وأعترض النووي على ابن الصلاح بأنّ مرداساً وربيعة من أهل الصفة فهم صحابة والصحابة كلهم عدول فلا تضر رواية رجل واحد عنهم . (
)
وقال العراقي : " إلا إنّ الإشكال ما زال قائماً فيما دون الصحابة ، فيمن روى له الشيخان أو أحدهما وليس له إلا راو واحد ، فان مثل هؤلاء الرواة لا يحكم عليهم بالجهالة ؛ لأنها لا ترتفع عندهما برواية واحد عنهم كما ذكره ابن الصلاح " . (
)
وقال ابن الصلاح : "ولمسلم فيه كتاب لم أره " . (
)
وقال العراقي : " أفرد الرواة الذين لم يرو عنهم إلا راو واحد وحديثهم في الصحيحين أو أحدهما فقال : إذا مشينا على ما ذكره النووي أنّ هذا لا يؤثر في الصحابة فينبغي أنْ يمثل بمن خرج له البخاري أو مسلم عن غير الصحابة ولم يرو عنه إلا راو واحد وقد جمعتهم في جزء مفرد ". (
) 
وذكر ابن عبد البّر في ( إستذكاره ) : " إنّ من روى عنه ثلاثة فليس بمجهول قال : وقيل : إثنان " . (
)
وقد صّحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا حيث قال الترمذي في خالد بن سمير : " لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث ، وقال مرة أخرى : حديثه عندي صحيح ، وظاهر هذا أن لا عبرة بتعدد الرواة وإنّما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات ". (
) 
وإذا أطلق لفظ المجهول دون تقييد على راو من الرواة في كتب الرجال أو غيرها فان المراد به " مجهول العين " ، في الأغلب . (
)
- حكم رواية مجهول العين  :ـ 
وللعلماء (رحمهم الله تعالى) أقوالُ عدة في الحكم على مجهول العين ، ومن خلال دراستي تبين لي أن هناك خمسة أقوال في قبول رواية مجهول العين وهي : 

الأول: عدم قبول روايته مطلقا . 

الثاني : قبول روايته مطلقا . 
الثالث : إذا إنفرد عنه من لا يروي إلا عن عدل قبل وإلا فلا . 

الرابع : إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا . 

الخامس : إن زكاة أحد أئمة الجرح والتعديل قبل وإلا فلا . 

وتفصيل هذه الأقوال ومناقشتها فيما يلي : 
القول الأول : ـ عدم قبول روايته مطلقاً : ـ 
هو ما ذهب إليه أكثر علماء الحديث وغيرهم وإليه أشار العراقي في ألفيته بقوله : 
مجهول عين من له راو فقط  ورده الأكثر ، والقسم الوسط .............(
)    

وقال الحافظ ابن كثير :" فأما المبهم الذي لم يسمّ أو من سمّي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه ". (
)
وقال الإمام الشوكاني :ـ " والحق أنّها لا تقبل رواية مجهول العين ولا مجهول الحال ؛ لان حصول الظّن بالمروي لا يكون إلا إذا كان الراوي عدلاً وقد 
دلّت الأدلة من الكتاب والسنة على المنع من العمل بالظّن ، كقوله تعالى " إنّ الظّن لا يغني من الحق شيئاً " (
) ، وقوله " ولا تقف ما ليس لك به علم " (
). (
)
    القول الثاني : قبول روايته مطلقا : ـ 
وهو قول من لم يشترط مزيداً على الإسلام . (
) 
قال السخاوي : "عزاه ابن المواق للحنفية حيث قال : إنّهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد وبين من روى عنه أكثر من واحد ، بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق " . (
) 
وقال كذلك : وهو - أي القول بقبول مجهول العين - لازم كل من ذهب إلى إن رواية العدل بمجردها عن الراوي تعديل عن الراوي تعديل له .(
)
وقال الإمام ابن الوزير اليماني : " ذهبت أئمة الحنفية إلى قبول المجهول من أهل الإسلام وذهب إلى ذلك كثير من المعتزلة والزيدية " . (
)
وصّرح النووي بأنّ كثيراً من المحققين إحتجوا بمجهول العين حيث قال : " ثم المجهول أقسام : مجهول العدالة ظاهراً وباطناً ومجهولهاً باطناً مع وجودها ظاهراً وهو المستور ومجهول العين ، فأما الأول : فالجمهور على أنّه لا يحتج به ، وأما الآخران : فأحتج بهما كثيرٌ من المحققيّن ". (
) 
وقال السخاوي : "وكذا ذهب ابن خزيمة إلى أنّ جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور" . (
)
ـ القول الثالث :ـ إن انفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل قبل وإلا فلا: 
سار بعض الأئمة على نهج وهو إنهم لا يروون إلا عن عدول ومن هؤلاء :

عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وغيرهما ، إكتفيا في التعديل بواحد.(
)
وقال السخاوي : ـ " وقيد بعضهم القبول بما إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل " .(
)
قلت :  ولم يعز السخاوي هذا القول لأحد من الأئمة . 

إلا إن ابن رجب الحنبلي يذكر إن المنصوص عن أحمد بن حنبل يدل على أن من لا يروي إلا عن ثقة ، فروايته عن إنسان تعديل له ، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل ، فقال في رواية أبي زرعه : مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة ، وهذا ما ذهب إليه يحيى بن معين عندما سئل متى يكون الرجل معروفاً عندكم ؟ فقال : إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول  . (
)
وقال الشوكاني : " وقال ابن عبد البّر إنْ كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل ، كابن مهدي وابن معين ويحيى القطان فإنّه تنتفي وترتفع عنه الجهالة العينية وإلا فلا " . (
)
القول الرابع :ـ إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهد والنجدة قبل وإلا فلا : ـ 
وهذا القول منقول عن الحافظ ابن عبد البّر ، قال ابن الصلاح :ـ بلغني عن أبي عمر بن عبد البّر الأندلسي وجادة ، قال : وكل من لم يرو عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول إلا أن يكون رجلاً مشهوراً في غير حمل العلم ، كإشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمرو بن معدي كرب بالنجدة. (
)
وقال السخاوي : " فأما الشهرة بالعلم والثقة والأمانة ، فهي كافية من باب أولى ، فان الخطيب قال في ( الكفاية ) المجهول عند أصحاب الحديث هو من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راوٍ واحد يغيب حيث لم يشتهر" . (
)
القول الخامس : ـ إن زكاة احد أئمة الجرح والتعديل قبل وإلا فلا : (
)
واختار هذا القول أبو الحسن بن القطان الفاسي في كتابه "بيان الوهم والإيهام"(
)
وقد صحح هذا القول الحافظ ابن حجر، ونص قوله في شرحه لنخبته: " مجهول العين كالمبهم فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك" . (
)
قال السخاوي : " إختاره ابن القطان ، وصححه شيخنا وعليه تتمشى تخريج الشيخين في صحيحهما لجماعة أفردهم المؤلف _يعني العراقي _ بالتأليف . (
)
ـ القول الراجح : 
وأرى أنّ الراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه أصحاب القول الأول بعدم قبول رواية مجهول العين مطلقاً ، كما قال به أكثر العلماء وصححه العراقي . (
)
وهذا ما عليه أكثر العلماء ، أما القول الثالث والخامس فهما لا يعارضان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول ؛ لأنها تنص على تزكية الراوي وترفع عنه الجهالة فيصار إلى التعديل بعد حكم العلماء (عليه) ، وهذان القولان كما هو معلوم هما قاعدتان عند علماء الجرح والتعديل . 

2ـ مجهول الحال (ظاهراً وباطناً ):ـ 
مفهومه : 
قال العراقي :  " مجهول الحال هو من جهلّت عدالته الظاهرة والباطنة مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه " . (
)
أما الحافظ ابن حجر فانه كما سبق دمج ( جهالة الحال باطنا وظاهرا وجهالة الحال باطنا ) فجعله قسما واحدا وسماه ( المستور ) ، وعرفه بقوله :ـ 

" بأنه من روى عنه إثنان فصاعداً ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور ".(
)
    حكم رواية مجهول الحال: ـ 
إختلف المحدثون وأهل الأصول في قبول رواية مجهول الحال على ثلاثة أقوال:

القول الأول : ـ عدم قبول روايته .

القول الثاني : ـ قبول روايته مطلقا . 

القول الثالث : ـ إن كان الراويان أو الرواة عنه فيهم من لا يروى عن غير عدل قبل وإلا فلا . 
القول الأول : عدم قبول روايته : ـ 
وهو قول الجماهير من العلماء ، كما ذكره ابن الصلاح  . (
)
قال الآمدي : " مذهب الشافعية ، وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم أنّ مجهول الحال غير مقبول الرواية ، بل لابد من خبرة باطنه بحاله ومعرفة سيرته وكشف سريرته ". (
)
وهذا ما عزاه السخاوي لابن المواق ولبعض المحققين ومنهم أبو حاتم الرازي  . (
)
القول الثاني : قبول روايته مطلقاً : ـ 
وهو قول من جعل مجرد رواية العدل عن الراوي تعديلاً له فيكون قبول رواية مجهول الحال من باب أولى إعتماداً على هذا الأصل.
قال ابن الصلاح : " يقبل رواية مجهول العدالة من لا يقبل رواية مجهول العين "  . (
)
وقال الآمدي : " قال أبو حنيفة وأتباعه : يكتفى في قبول الرواية بظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهرا " . (
)
وقال ابن حجر : " قد قبل رواية جماعة بغير قيد وردها الجمهور" (
) ، أي هناك لعصر دون عصر وردها الجمهور ؛ لأنه يجوز أن يكون غير عدل فلا تقبل روايته حتى يتبين حاله ، فرواية المستور ونحوه مما فيه الإحتمال ( أي إحتمال العدالة وضّدها ) لا يطلق بردّها ولا بقبولها ، بل يتوقف فيها إلى أن يتبين حال الراوي . 

قال السخاوي : " قد نسبه ابن المواق لأكثر أهل الحديث : كالبزار ، والدارقطني ، وقوله : من روى عنه ثقتان فقد إرتفعت جهالته وثبتت عدالته " . (
)
ـ القول الثالث : ـ إن كان الراويان أو الرواة عنه فيهم من لا يروى عن غير عدل قبل والا فلا : 
وهو قول الإمام أحمد ويحيى بن معين (
) ، كما تقدم في رواية مجهول العين 
قلت : ـ وقول الإمامين يحيى وأحمد يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار فالإمام احمد إمام في معرفة الرجال وعلل الحديث ، ويحيى بن معين فهو إمام أيضا في الجرح والتعديل وهو من الذين تكلموا في سائر الرواة  . 

القول الراجح : 

مما تقدم أرى عدم قبول رواية مجهول الحال حتى يوثقه أحدٌ من علماء الجرح والتعديل وكذلك إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة أو عدل قبل وإلا ردت روايته وهذا ما نص عليه الإمام أحمد ويحيى بن معين كما سبق ، والله تعالى أعلم .
القسم الثالث : ـ مجهول الحال باطناً ( المستور ) :

قال ابن القطان الفاسي :" فأما المستور فهو من لم تثبت عدالته لدينا ممن روى عنه إثنان فأكثر " . (
)
وقال ابن الصلاح : " المستور هو المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر"  . (
)
وقال العراقي :ـ " مجهول العدالة الباطنة وهو عدل في الظاهر" .(
)
وقال السيوطي :ـ " هو عدل الظاهر خفي الباطن " . (
)
حكم رواية المستور : ـ 

اختلف العلماء والمحدثون (رحمهم الله تعالى) في قبول رواية المستور على ثلاثة أقوال :

القول الأول : عدم قبول روايته . 

القول الثاني : قبول روايته . 

القول الثالث : التوقف في روايته إلى أن يتبين حاله .
القول الأول : عدم قبول روايته :

قال الإمام الشوكاني : وهو قول الشافعي (رحمه الله تعالى) . (
)
فلم يثبت الأمام الشافعي حديثا في – الولاء – لأنّ في الحديث رجلاً مجهولاً ومنقطع ، فقال : لا نثبت حديث المجهولين ولا المنقطع من الحديث. (
)
وقال السخاوي : " الثالث : المجهول العدالة في الباطن فقط ، قد رأى له حجة بعض من منع من الشافعية (برد روايته )" . (
)
القول الثاني : قبول روايته :
وهو قول من قال برد القسمين الأولين وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي ، فقال : إنّ أمر الإخبار مبني على حسن الظّن بالراوي ، لان رواية الاخبار تكون عند من تتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن ، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر وتفارق الشهادة ، فإنها عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك ، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن . (
)
قال ابن الصلاح - بعد قول الإمام سليم - : " ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم ............والله اعلم " . (
)
وذهب إلى هذا القول أيضا الإمام أبو حنيفة النعمان (رحمه الله ) ، وقبل رواية المستور أيضا الإمام أبو بكر بن فورك كما ذكر السخاوي . (
)
وقال الإمام النووي : " ثم المجهول أقسام : مجهول العدالة باطناً وظاهراً ومجهولها باطناً مع وجودها أو هو المستور ومجهول العين ، فأما الأول فالجمهور على انه لا يحتج به وأما الأخيران فاحتج بهما كثير من المحققين".(
)
فشرط العدالة الباطنة شرط لا دليل عليه ، وإن أريد أن الخبرة الباطنة تدل عليها فالخبرة لابد منها في المعدّل أيضا . (
)
إذن العدالة الباطنة أمرٌ خفيٌ يتعذر معرفته على الناقد إلا - ما كان من صناعة وخبرة الأئمة المتقدمين - ، كما عرفه بذلك ابن الصلاح والعراقي والسيوطي وغيرهم .
الجهالة عند أبي حاتم الرازي :-

لقد تعرض الإمام أبو حاتم الرازي للكلام في الرواة النقلة على سبيل التصنيف المستوعب ، فهو من العلماء الذين تكلموا في سائر الرواة ، ومن يطالع كتاب (الجرح والتعديل) يجد أنّه لا يحكم على الراوي فحسب ، بل يتعدى كلامه لذكر بعض التفاصيل عن حياة الراوي فيذكر أحيانا للراوي ترجمة منقبية- أي مناقب الراوي وصفاته - مع ترجمته المعرفية – أي إسمه وكنيته ولقبه - والنقدية – أي حكمه على الراوي- .

زيادة على ذلك ، فإنّ كتاب (الجرح والتعديل) يكاد يكون من تصنيفه هو ، فابنه عبد الرحمن كان يدون ما يسأله عن الرواة فيكتب ما يجيبه عنه والده ، وقليلاً ما نجد أنّ عبد الرحمن حكم على راو في الكتاب ، وعند التدبر والتأمل في الكتاب نجد أنّ أبا حاتم أكثر من قوله (مجهول) و (لا اعرفه) وتارة (لا يعرف) في حكمه على الرواة ، بل نجد أنّ عدد الرواة الذين قال فيهم أبو حاتم (مجهول) يصل إلى -ثلاثة وستين وتسعمائة- راو وأكثر ما عدا اللفظ (لا اعرفه) و(لا يعرف)  .
بل وجدته جهل العديد من الصحابة ، والصحابة كما هو معلوم جميعا عدول.
وكان السبب لأنهم من الأعراب الذين لم يرو عنهم أئمة التابعين ، وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في (لسان الميزان) (
) ، وهذا منهج إختص به أبو حاتم الرازي فقط ولم يتابعه احدٌ من العلماء على ذلك .
ومن خلال إستقرائي للرواة الذين حكم عليهم وجدته يأخذ بعين الإعتبار -للحكم على الراوي- مقدار ما يروي ونوع مرويه (مسندا أو مرسلا أو موقوفا........) ، وطريق العلم به وبروايته بالنظر إلى من روى عنه ، فنجده أحيانا يجهل الراوي إذا جاءت روايته من طريق رجل مجهول أو مجروح ، كقوله في (عبد العزيز بن أبي معاذ) : شيخ مجهول ، لا يدري من هو ؛ وذلك لأنه لم يعرفه إلا من رواية مسلمة بن الصلت ، ومسلمة بن الصلت متروك الحديث . (
)
وكان للعلماء عدة أقوال في مفهوم الجهالة عند أبي حاتم وهي :

قال السخاوي : " إن قول أبي حاتم في الرجل (انه مجهول) لا يريد به انه لم يرو عنه سوى واحد ، بدليل انه قال في (داود بن يزيد الثقفي) انه مجهول ، مع انه قد روى عنه جماعة " .(
)
ومثال ذلك : الراوي (سفيان بن موسى) روى عنه سبعة تلاميذ ، كما سيأتي في صفحة (83) ، ومع ذلك جهله . (
)
لذا قال الذهبي تعقيبا : " وهذا القول يوضح لك أنّ الرجل قد يكون مجهولاً عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات " .(
)  
ومثال ذلك : الراوي ( الحكم بن عبد الله ) أبو النعمان البصري ، روى عنه جماعة من الثقات منهم : ( أبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي ، وعقبة بن مكرم العمي ، ومحمد بن المثنى ، ومحمد بن المنهال الضرير ) ، ومع ذلك جهله أيضا ، كما سيأتي ذكره في صفحة (77) . (
)
وقال اللكنوي : " فرقٌ بين قول أكثر المحدثين في وصف الراوي أنّه مجهول وبين قول أبي حاتم انه مجهول ، فإنّهم يريدون به غالبا جهالة العين بالا يروي عنه إلا واحد ، وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف " . (
)
وقال : " لا تغترر بقول أبي حاتم في كثير من الرواة على ما يجده من يطالع الميزان وغيره انه مجهول ما لم يوافقه غيره من النقاد العدول ، فالأمان من جرحه مرتفع عندهم ، فكثيراً ما ردوه عليه بأنه جهّل من هو معروف عندهم ".(
)
وقال السيوطي : " جهّل جماعة من الحفاظ قوماً من الرواة لعدم علمهم بهم وهم قوم معرفون بالعدالة عند غيرهم " .(
)
وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال) : " إعلم أنّ كلَّ من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائله فان ذلك قول أبي حاتم فيه " . (
)
وقال التهانوي : " وقد عرفت أنّ الذهبي في (الميزان) تابع لأبي حاتم في الحكم بالجهل غالباً فلينتبه من يطالع الميزان لذلك " . (
)
والذي يبدو لي إن لكل ناقد منهجه وشرطه ، ومما تجدر الإشارة إليه إن أبا حاتم الرازي قد خالف شرطه فنجده جهل عدة من الرواة ومنهم من (رجال الصحيحين) ممن خرج لهم في الأصول ، وهذا مما يثير جدلا في الطعن في بعض رواة الصحيحين بسبب الجهالة وفيه منازعة للمصنف لاشتراطه الصحة ، كما سنبينه في (الدراسة التطبيقية) .
زيادة على ما سبق فان عبد الرحمن بن أبي حاتم سأل أباه عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة ، هل هذا مما يقويه ؟.

فأجاب: " إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته ، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه " . "(
)
وليس هناك ثقة ينفع مثل الإمامين البخاري ومسلم ، ومع ذلك نراه جهّل قوماً من (رواة الصحيحين) وهم محل دراسة وبحث في المبحث التالي – الدراسة التطبيقية- .  

�)) ينظر شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ، تحقيق همام عبد الرحيم ، مكتبة المنار ، الطبعة الاولى - الاردن ، 1408هـ – 1988م :1/ 81- 82


�)) الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال : دراسة إكرام الله إمداد الحق ، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الاولى ، 1413 هـ : 592


�)) شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ، تحقيق نور الدين عتر  :1/ 128 


�)) الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال لإكرام الله إمداد الحق : 597


*وقال الدكتور علي نايف البقاعي البيروتي :" والظاهر من منهج ابن المديني في نقد الرجال : انه ينظر إلى إشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك ، ولا ينظر الى مجرد رواية الجماعة عنه ، وقد ساق نماذج تدلل على ذلك ثم قال : وظاهر هذا : أنّه لا عبرة – عنده- بتعدد الرواة ، وإنّما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات عنه ، ينظر الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي وهي رسالة دكتوراه – دار البشائر الاسلامية : 136


�)) توضيح الافكار للصنعاني ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة  :2/ 186- 187





�)) تنقيح الأنظار ، تحقيق : محمد صبحي وعامر حسين ، دار ابن حزم ، الطبعة الاولى ، 1420 هـ -1999م 


(�) لسان العرب لابن منظور ، دار الفكر ،  الطبعة الأولى- بيروت ، مادة جهل :11/129


(�) القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية- بيروت ، 1987م ، مادة جهل: 1267  


(�) ينظر منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة التاسعة والعشرون 2008م : 89 


نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني، تحقيق صلاح محمد محمد عويضه ، دار الكتب العلمية ، بيروت :80


(�)  نزهة النظر لابن حجر : 80 


(�)  شرح علل الترمذي :1/81 ـ 82 


(�) الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال لإكرام الله إمداد الحق : 592


(�) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي - دائرة المعارف العثمانية- حيدرآباد الدكن- 1357ه : 88


(�) الاستذكار لابن عبد البر  ـ تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض – دار الكتب العلمية – بيروت – 1421-2000م : 1/ 180


(�) ينظر بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان الفاسي - دراسة وتحقيق د. الحسين بن سعيد - دار طيبة- الرياض- الطبعة الأولى 1997م ـ 1418هـ : 284ـ285


(�) تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ، دار المعرفة ، الطبعة الثانية – بيروت ، 1975 : 1/5


(�) جامع التحصيل للعلائي ، تحقيق عبد المجيد السلفي ، الطبعة الثانية- بيروت ، 1986 م : 63


(�)  الكفاية في علم الرواية للخطيب : 88 ـ 89 


(�)  توضيح الأفكار للصنعاني ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة : 2/190 


(�) النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين الزركشي ، تحقيق زين العابدين بن محمد ، اضواء السلف ، الطبعة الاولى ، الرياض ، 1989م : 3/ 389-390 


(�) ينظر مقدمة ابن الصلاح ، مكتبة الفارابي ، الطبعة الاولى ، 1984م : 1/ 61 ، الفية الحديث للحافظ العراقي ، تحقيق : احمد محمد شاكر ويليها شرحها فتح المغيث بشرح الفية الحديث للحافظ العراقي ، تحقيق : محمود ربيع ، مكتبة السنة ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1998م : 159 


(�) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: 2/ 191


(�) تدريب الراوي للسيوطي -  تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف – مكتبة الرياض الحديثية – الرياض : 1/ 318


(�) ينظر التقييد والإيضاح للعراقي  تحقيق د. اسأمه بن عبد الله خياط- دار البشائر الاسلاميه- الطبعة الأولى- بيروت : 1/318 


(�) معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح ، تحقيق د. عبد اللطيف عبد الرحيم والشيخ ماهر ياسين الفحل ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الاولى–  بيروت، 2002م : 307 ، والكتاب المشار إليه هو ( المنفردات والوحدان ) للإمام مسلم وهو مطبوع بتحقيق د. عبدالغفار سليمان البنداري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1408هـ – 1988م  


(�) التقييد والإيضاح للعراقي1/ 581 


(�) الاستذكار لابن عبد البّر :1/ 180


(�) شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي : 1/ 380


(�) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي ، تحقيق عبد الفتاح أبي غده ، دار السلام ، الطبعة السادسة ،1421 هـ ـ 2000 م : 225


(�) فتح المغيث للسخاوي ، تحقيق صلاح محمد عويضه ، دار الكتب العلمية- بيروت : 1/297 ، شرح التبصرة والتذكرة لزكرياء الشافعي : 1/ 323


(�) اختصار علوم الحديث لابن كثير الدمشقي ،  تعليق وشرح صلاح محمد عويضه ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى -  بيروت ، 1989م : 67


(�) سورة يونس آية : 36


(�) سورة الاسراء آية : 36


(�) إرشاد الفحول للشوكاني - تحقيق شعبان محمد إسماعيل -  دار السلام -  القاهرة- الطبعة الأولى 1998م - 1418ه : 1/186


(�) شرح التبصرة والتذكرة لزكرياء الشافعي : 1/324


(�) فتح المغيث للسخاوي ، تحقيق صلاح محمد عويضه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2001م : 1/346


(�) المصدر نفسه


(�) الروض الباسم لامحمد بن ابراهيم الوزير ، تقديم الشيخ بكر بن عبدالله ابو زيد ، واعتنى به : علي بن محمد العمران ، دار عالم الفوائد : 2/ 91


والمعتزلة هم : فرقة كلامية إسلامية ظهرت في أول القرن الثاني الهجري وبلغت شأنها في العصر العباسي الأول ؛ ويرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري لقول واصل بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمنا بل هو في منزلة بين المنزلتين ، ولما اعتزل واصل مجلس الحسن وجلس عمرو بن عبيد إلى واصل وتبعهما أنصارهما قيل لهم : معتزلة ، أو معتزلون . وهذه الفرقة تعتد بالعقل،= =وتغلو فيه ، وتقدمه على النقل ، ينظر اعتقاد اهل السنة شرح اصحاب الحديث لمحمد بن عبدالرحمن الخميس ، الطبعة الاولى – السعودية : 1/ 37


والزيدية هم : هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة ولم يجوزوها في غيرهم وإمامهم زيد هو الذي رفضته شيعة العراق عندما لم يتبرأ من الشيخين ، ينظر متن كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العنكبري :1/ 327


(�) مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي ، راجعه الشيخ خليل الميس ، دار القلم ، الطبعة الأولى- بيروت ، 1987م - 1407هـ : 1/ 139- 140


(�) فتح المغيث للسخاوي : 1/ 346 


(�)ينظر فتح المغيث للسخاوي : 1/ 346- 347 ، تدريب الراوي :1/ 317 ، توضيح الأفكار للصنعاني : 2/ 185 ، شرح التبصرة والتذكرة لزكرياء الشافعي : 1/ 324


(�) فتح المغيث للسخاوي : 1/ 346 


(�) شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي : 1/ 377


(�) إرشاد الفحول للشوكاني : 1/185


(�) مقدمة ابن الصلاح :1/ 190 ، فتح المغيث للسخاوي : 1/347 ، شرح التبصرة والتذكرة لزكرياء الشافعي : 1/327 ، توضيح الأفكار للصنعاني: 2/ 185


(�) فتح المغيث للسخاوي : 1/ 347 ، توضيح الأفكار للصنعاني : 2/ 185


(�) فتح المغيث للسخاوي : 1/ 347 ، شرح التبصرة والتذكرة لزكرياء الشافعي :1/324 


(�) ينظر فتح المغيث للسخاوي : 1/ 347 ، توضيح الأفكار للصنعاني : 2/ 185، ينظر علم علل الحديث من خلال كتاب الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لأبي الحسن القطان ت (628) إعداد الأستاذ إبراهيم بن الصديق - المملكة المغربية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – 1415هـ – 1995م : 2/ 94


(�) نزهة النظر لابن حجر :80


(�) فتح المغيث للسخاوي : 1/ 319


(�) ينظر شرح التبصرة والتذكرة لزكرياء الشافعي: 1/ 324


(�) شرح التبصرة والتذكرة لزكرياء الشافعي : 1/328


(�)  نزهة النظر لابن حجر : 81 ، ينظر تدريب الراوي للسيوطي : 1/ 316


(�) علوم الحديث لابن الصلاح : 89 ، تدريب الراوي للسيوطي : 1/72 ، التبصرة والتذكرة لزكرياء الشافعي : 1/328 


(�) الأحكام في أصول الأحكام للامدي ، تحقيق الشيخ إبراهيم العجوز ، دار الكتب العلمية : 1/310


(�)  فتح المغيث للسخاوي : 1/351


(�) مقدمة ابن الصلاح : 1/ 61


(�) الأحكام في أصول الأحكام للامدي : 1/ 310


(�) نزهة النظر لابن حجر : 80 ـ 81 


(�) فتح المغيث للسخاوي : 1/ 351 


 (�)شرح علل الترمذي لابن رجب : 1/105 ـ 106 ، فتح المغيث للسخاوي : 1/351 ، شرح التبصرة والتذكرة لزكرياء الشافعي : 1/ 328





(�) بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان : 


(�) معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح : 233


(�) شرح التبصرة والتذكرة لزكرياء الشافعي : 1/ 382


(�) تدريب الراوي للسيوطي : 1/ 316


(�) ينظر إرشاد الفحول للشوكاني : 1/ 185


(�) الأم للإمام الشافعي ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ، 1983م : 4/ 173  


(�) فتح المغيث للسخاوي : 1/ 352


(�)فتح المغيث للسخاوي : 1/ 352 ، توضيح الأفكار للصنعاني : 2/  192، شرح التبصرة والتذكرة لزكرياء الشافعي : 1/ 328


(�) مقدمة ابن الصلاح : 89 ، فتح المغيث للسخاوي :1/ 352


(�) فتح المغيث للسخاوي : 1/ 352


(�) مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي : 1/ 139


(�) توضيح الأفكار للصنعاني : 2/ 193


(�)  لسان الميزان لابن حجر ، تحقيق مؤسسة المعارف النظامية ، الهند ،  مؤسسة الاعظمية للمطبوعات ، الطبعة الثالثة -  بيروت ، 1406 -1986م  :6/ 12


(�) الجرح والتعديل للرازي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1952م  :5/ 398 (1840)


(�) فتح المغيث للسخاوي : 1/ 349


(�) الجرح والتعديل : 4/ 229 (981) 


(�) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي : 253


(�) الجرح والتعديل :3/ 122 (562)


(�) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي: 229


(�) المصدر نفسه : 229


(�) تدريب الراوي للسيوطي : 1/ 377- 378


(�) ميزان الاعتدال للذهبي تحقيق محمد علي بجاوي ، دار المعرفة للطباعة ، بيروت :1/ 7 (4)


(�) قواعد في علوم الحديث للتهانوي  ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ، دار السلام ، القاهرة ، الطبعة السادسة 2000م : 266


(�) الجرح والتعديل للرازي : 2/ 36
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